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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/01/17بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  

مستشارا ومقررا  
مستشارا

كاتب الضبطبمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.السید عبد االله:ــــن ــــــــــبیـــــــــ
.عنوانه بالرقم

.تنوب عنه الاستاذة فتیحة شتاتو المحامیة بهیئة الرباط
من جهةفامستأنبصفته

السید حمدي : ن ـــــــــــــــــــوبی
عنوانه بالرقم 

.من جهة أخرىعلیها مستأنفبصفته 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال الاستئنافالبناء على 
10/1/2019لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقتضـاه یسـتأنف13/07/2018حیث  تقدم المستأنف  بواسطة  نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتـاریخ 
رقـــــــــم فـــــــــي الملـــــــــف 3567تحـــــــــت عـــــــــدد 30/10/2017بتـــــــــاریخالحكـــــــــم الصـــــــــادر عـــــــــن المحكمـــــــــة التجاریـــــــــة بالربـــــــــاط 

ي الموضــوع  علــى المــدعى علیــه الســید حمــدي بأدائــه لفائــدة القاضــي فــي الشــكل بقبــول الــدعوى وفــ3521/8201/2016
درهــم التــي تمثــل جــزءا مــن المبــالغ المســتحقة عــن الشــراكة بخصــوص المحــل الكــائن 10.000المــدعي الســید عبــد االله مبلــغ 

.وبتحمیله الصائر2016الى غایة شهر یونیو 2013بشارع عن المدة من ابریل من سنة 
:الشكـــــــــــــــــــــلفي 

.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 
:وعـــوفي الموضــ

بمقـال افتتـاحي مسـجل ومـؤدى عنـه  بتـاریخ تقـدمالمسـتأنفوالحكم المطعون فیـه  ان حیث یستفاد من وثائق الملف 
مـع المـدعى علیـه،  وان هـذا 19/2/1993من خلاله انه سبق ان ابرم عقد شراكة تجاریة بتـاریخیعرض2016نونبر 22

الأخیر لم یلتزم بتنفیذ مقتضیات الفصل السادس مـن العقـد المبـرم بینهمـا ، وان المـدعى علیـه الحـق عـدة اضـرار بالعـارض 
الــى 4/2013درهــم عــن المــدة مــن شــهر 270.000,00لعــدم التزامــه  ببنــود العقــد ممــا یجعلــه محقــا فــي المطالبــة بمبلــغ 

ــــد  ولا یقــــل عــــن 06/2016 ــــق علیــــه فــــي العق ــــي المتف ــــغ التكمیل ــــغ 7500والمبل درهــــم كــــل ثلاثــــة اشــــهر وجــــب عنهــــا مبل
درهـم الـى حـین اجـراء محاسـبة وتعیـین  احـد الخبـراء  1000,00درهم والتمست الحكم بتعویض  مؤقت  قدره 90.000,00

.حدید المبالغ المستحقة وقد ارفق مقاله بنسخة طبق الأصل من عقد شراكة، محضر تبلیغ انذارفي مجال الحسابات لت
والـذي امـرت بموجبـه بـاجراء خبـرة 313تحت رقم 17/4/2017وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

.كمحسابیة وعهدت بمهمة القیام بها للخبیر السید الحسین وحددت مهمته في منطوق الح
وبناء على تقریر الخبرة المنجز  من طرف الخبیر السید الحسـین والمـدلى بـه ضـمن وثـائق الملـف خلـص مـن خلالـه  

محـدد فـي 2016مـن سـنة 6الـى شـهر 2013من سنة 4الى ان المبلغ الإجمالي المستحق للمدعي عن المدة  من شهر 
. درهم292.500,00

علــى الأســباب نفه المسـتأنف مركــزا اسـتئنافهالحكــم  المســتأنف والـذي اســتأوبعـد اســتیفاء الاجـراءات المســطریة صـدر 
: التالیة 

ــافـــأسباب الاستئن
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من ق م م، خـرق قاعـدة 1عرض الطاعن من حیث الاسباب المستمدة من خرق القانون وخاصة مقتضیات الفصل 
مسطریة اضرت بحقوق الدفاع وعدم ارتكاز الحكم على اساس ونقصان التعلیل الموازي لانعدامه مجتمعین نظـرا لتـداخلهم،   

محكمـة الدرجـة الثانیـة بجمیـع مـا یتضـمنه مـن عناصـر قانونیـة ذلك انه یترتب عن تقدیم الطعن بالاستئناف نقل النزاع الى 
وموضوعیة وبالتالي یتم نشر الدعوى من جدید لمناقشتها امام محكمة الاستئناف،  وان المنوب عنه سبق وان تقـدم بمـذكرة 

اعتبــار ان غیــر مـؤدى عنهــا علــى 20/10/2017مسـتنتجات بعــد الخبــرة بكتابـة ضــبط  المحكمــة التجاریــة بالربـاط بتــاریخ 
الا انــــه فــــوجئ بحجــــز القضــــیة للمداولــــة لجلســــة 23/10/2017المحكمــــة ســــتمهلهللأداء ولــــو لأســــبوع واحــــد بعــــد جلســــة 

وانــه لمثــل هــذه الاجــراءات المســطریة فقــد اورد المشــرع فكــرة الانــذار فــي الفصــلین  الاول والثــاني والثلاثــین  30/10/2017
طراف لتصـحیح المسـطرة قبـل اتخـاذ اي موقـف مـن الاجـراءات ،  وان الانـذار  من قانون المسطرة المدنیة فأوجب اشعار الا

لیشــمل حــالات اخــرى مــن بینهــا عــدم الاداء علــى المســتنتجات وذلــك بإشــعار المنــوب عنــه او دفاعــه بــان یــؤدي المصــاریف 
ة مســطریة اضــرت القضــائیة علــى مســتنتجاته خــلال اجــل تحــدده لــه المحكمــة ، ولهــذا فــان المحكمــة تكــون قــد خرقــت قاعــد

بالمنوب عنه لمـا قضـت علـى النحـو المطعـون فیـه قبـل ان تنـذره لتصـحیح المسـطرة وعرضـت قضـائها للإلغـاء ، وانـه طبقـا 
من الدسـتور المغربـي فـان القاضـي یتـولى حمایـة حقـوق الاشـخاص  والجماعـات وحریـاتهم  وامـنهم 117لمقتضیات المادة 

جوع الى الحكم المطعون فیه نجد ان محكمة الدرجة الاولى استنكفت عن هـذا المبـدأ القضائي  وتطبیق القانون  ، وانه بالر 
.وجعلت من السرعة في البت في القضیة همها الاساسي 

لذلك تلتمس اساسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم بإرجاع القضیة للمحكمة التجاریة للبت فیها طبقا للقانون واحتیاطیـا 
حكم المستأنف فیما قضى به مع تعدیله وذلك بجعل المبلغ المحكوم به  والمسـتحق عـن الشـراكة  هـو القول والحكم بتأیید ال

10.000,00درهــم معــالحكم بتعــویض عــن الضــرر كمــا هــو مســطر فــي المقــال الافتتــاحي للــدعوى وقــدره 292.500,00
درهم 

.عقب الخبرةوادلى بنسخة تمسكیة من الحكم المطعون فیه  وصورة من مذكرة المستنتجات 
وتخلــف المســتأنف  علیــه وانعــدم الاجــل القــانوني وتقــرر حجــز 10/1/2019وبنــاء علــى ادراج الملــف اخیــرا بجلســة 

.17/1/2019الملف للمداولة  لجلسة 
محكمــة الاستئـناف

.حیث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه

.الأولى عدم انذاره لتأدیة الرسوم  القضائیة  عن مستنتجاته بعد الخبرةحیث عاب المستأنف على محكمة الدرجة 

وحیث ان الثابت من خلال وثائق الملف وكذا من خلال مذكرة المستنتجات بعد الخبرة ان المحكمة امرت تمهیدیا 
هر توصل في تقریر وان الخبی2016الى متم یونیو 1/4/2013باجراء خبرة حسابیة لتحدید ارباح المحل عن المدة  من 

دنى للأرباح المتفق علیه لكون المحل لا یحقق ارباحا  وان المستأنف درهم هو مبلغ الحد الأ292500,00الى كون مبلغ 
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تقدم بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة التمس  من خلالها  الحكم له بالتعویض المسطر في المقال الإفتتاحي، إلا أن المحكمة 
.بتحدید مطالبه على ضوء الخبرة بشكل دقیق وواضح وتأدیة الرسوم القضائیة عنها) لمدعي ا( لم تشعر المستأنف 

.ینشر النزاع من جدید امام محكمة الدرجة الثانیةوحیث ان الإستئناف 

.وحیث قام المستأنف بتحدید مطالبه على ضوء الخبرة  وتأدیة الرسوم  القضائیة عنها

الى متم یونیو 1/4/2013المحل لم یحقق ایة ارباح خلال المدة من ن وحیث ان تقریر الخبرة خلص الى كو 
2016.

ع ینص على ان .ل.من ق230وحیث ان العقد الرابط بین الطرفین والذي یمثل شریعة المتعاقدین حسب الفصل 
ذي سیتم دفعه درهم شهریا لفائدة  المستأنف وهو الحد الأدنى الشهري ال7500,00المستأنف علیه یلتزم بدفع مبلغ 

.درهم292500,00= شهرا 39× درهم 7500للمستأنف، وبالتالي  فان المبلغ  المستحق  عن المدة المطلوبة هو 

درهم 292500,00وحیث یتعین اعتبار الإستئناف وتعدیل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 
.والتایید في الباقي والصائر بالنسبة 

الأسبـــابلهــذه 

.وغیابیاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافقبول:في الشكــل

درهم292500,00الىبهالمحكومالمبلغبرفعذلكوالمستانفالحكمتعدیلوجزئیاباعتباره:الموضوعفي
.بالنسبةالصائروالباقيفيالتاییدو

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2019/02/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

ةومقرر ةمستشار 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

دنیاالسیدةبین 
اعنوانه

البیضاءالداربـهیئةان لمحامیو كمال حبشي ابكوشسلیمةنائبتها الاستاذان
من جهةةمستأنفاهصفتب

الوكالة العقاریة وبین 
عنوانها

المحامي بـهیئة الدار البیضاءنور الدین  عراقي حسیني نائبها الاستاذ 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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الصادر في الملف التجاري عدد 18/10/2017المؤرخ في 613/3بناء على قرار محكمة النقض عدد 
القاضي بنقض القرار المطعون فیه و احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه 52/3/3/16

.ومن جدید طبقا للقانون مشكلة من هیئة اخرى
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.5/2/2019اء الطرفین لجلسة واستدع
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

حیث تقدمت السـیدة دنیـا بواسـطة محامیهـا فـي مواجهـة الوكالـة العقاریـة بمقـال مسـجل و مـؤدى عنـه الرسـوم 
تسـتأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادر عــن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء تحـت رقــم 05/07/2010ضـائیة بتـاریخ الق

:القاضي5656/6/2008في الملف عدد 27/04/2010بتاریخ 4224/2010

بقبول الطلب :في الشكل

درهـــم مـــع تحمیلهـــا الصـــائر ورفـــض 75.000,00مبلـــغ ســـتأنف علیهـــاللمالمســـتأنفةبـــأداء :وفـــي الموضـــوع
.الباقي

:في الشكـــل
.22/5/2018الصادر بتاریخ 415حیث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد 

:وفي الموضــوع
المستأنف علیها تقدمت بواسطة محامیها الى أن ووقائع الحكم المطعون فیه حیث یستفاد من وثائق الملف 

فیـــه أنـــه فـــي إطـــار عرضـــت12/06/2008المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بمقـــال افتتـــاحي مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
أنشــــطتها العقاریــــة قامــــت بأعمــــال السمســــرة لفائــــدة المســــتأنفة مــــن اجــــل اقتنــــاء الفــــیلا موضــــوع الرســــم العقــــاري عــــدد 

19286/C مـــن ثمـــن الشـــراء المقـــدر ب %2,5المســـمى ممـــا أصـــبحت معـــه مســـتحقة لأجـــرة السمســـرة المحـــددة فـــي
درهم وقد وجهت لها عدة إنذارات من أجل الأداء لكن بدون جدوى، لذا تلتمس الحكم علیها بأدائها لها 3.000.000

.المعجل والصائراذ النفمن أصل الدین مع %10درهم و تعویضا عن التماطل بنسبة 75.000ما قیمته 
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بتـــــاریخ 4731/2009وحیـــــث أصـــــدرت محكمـــــة الاســـــتئناف التجاریـــــة بالـــــدار البیضـــــاء قـــــرارا تحـــــت رقـــــم 
القاضــي 23/06/2009بتأییـد الحكــم الصـادر عــن المحكمـة التجاریــة بالـدار البیضــاء بتـاریخ قضـى06/10/2009

فیه، وعلى إثـر اسـتیفاء الإجـراءات المسـطریة باختصاص المحكمة نوعیا للبت في الطلب وبإرجاع الملف إلیها للبت
.المستأنف أعلاهالحكم القطعيالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء اصدرت 

الطاعنة أن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلب الطعن بالزور الفرعي و حیث جاء في أسباب استئناف 
الطعن بالزور الفرعي لا یرتكز على اساس طالما و اعتبرت أن طلبالشراء المدلى بنموذج منهللعارضة في طلب

ان العارضة تقـر بـأن التوقیـع الـوارد بطلـب  الشـراء صـادر عنهـا فـي حـین أن الطعـن بـالزور لا یتعلـق بالضـرورة فـي 
التوقیــع المضــمن بالوثیقــة و إنمــا یمكــن أن ینصــب علــى كــل إضــافة أو حــذف أو تحریــف مــا أو زیــادة لشــروط فــي 

لیهــا و أن العارضــة تؤكــد مــرة أخــرى علــى أن البیانــات الــواردة بطلــب الشــراء المطعــون فیهــا تمــت الوثیقــة الموقــع ع
إضافتها من طرف المستأنف علیها و أنه كان ینبغي على المحكمة سـلوك مسـطرة الـزور الفرعـي المنصـوص علیهـا 

المدعى علیها بأنهـا توصـلت ان ادعاء "من ق م م، و أن الحكم المستأنف ارتكز على حیثیة مفادها 92في الفصل 
الى الفیلا موضوع المسمرة عن طریق  الاعلان بالجریدة مردود قانونـا خاصـة و أن توقیعهـا علـى طلـب الشـراء جـاء 

وهـو مـا جـاء مجحفـا " لاحقا على تاریخ النشر و أن واقعة السمسـرة ثابتـة فـي النازلـة طالمـا لا یوجـد مـا یثبـت العكـس
ن مجـرد توقیـع علـى طلـب الشـراء یعتبـر قانونـا حجـة علـى واقعـة السمسـرة وعلـى أن في حق العارضـة علـى اعتبـار أ

وكالة السمسرة التي تم التوقیـع معهـا هـي التـي سـتكون حتمـا وراء أي عملیـة شـراء تمـت ولـو لـم تكـن لهـا أي یـد فیهـا 
، وأن المحكمـة كـان وبالتالي فلیس من المنطقي أن یكون توقیع طلب الشراء حجـة فـي حـد ذاتـه علـى واقعـة السمسـرة

علیها أن تبحث عن العلاقة السببیة بین واقعة السمسرة و الفیلا المشتراة خصوصا وأن العارضة أدلت بـإعلان للبیـع 
لهذه الفیلا الذي یفید أنها كانت موضوع بیع علني بحیث أنه لا یمكن اعتبار طلب الشراء كأنـه التـزام بـأداء واجبـات 

مـا إذا كانـت وكالـة السمسـرة هـي التـي ربطـت العلاقـة بـین المشـتري و البـائع و أن السمسرة بغض النظر عن معرفـة
تحقــق هــذا اشــرط یــتم إثباتــه إمــا بواســطة بحــث أو بمقتضــى وثــائق و أعمــال وإجــراءات جــرى بهــا العمــل فــي میــدان 

وع البیــع و تحریــر السمســرة و المتمثلــة فــي ربــط علاقــة بــین البــائع و المشــتري و القیــام بــإجراء الزیــارة للمحــل موضــ
تقــاریر الزیــارة موقعـــة مــن طـــرف المشــتري و المنازعــة فـــي المفاوضــات المتعلقـــة بالاتفــاق علــى الـــثمن بــین البـــائع و 
المشــتري و الحضــور عنــد الموثــق یــوم إجــراء البیــع و أن المســتانف علیهــا لــم تــدل بأیــة وثیقــة مــن هــذا القبیــل تثبــت 

ا جاء في تعلیل الحكم المستأنف فكون الاعلان بـالبیع للفـیلا المشـتراة لـه تدخلها في إجراءات السمسرة، وأنه عكس م
تاریخ سابق عن طلب الشراء هو حجة بأن المستأنف علیها لم تتوسط للعارضة في شراء الفیلا وأن الاشهار یضـفي 

دخلـت فـي إطـار صبغة العلنیة على الإعلان الذي تم نشره والذي یصبح إعلانا عامـا فـي علـم العمـوم وأن العارضـة 
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مفاوضات مع أصحاب الفیلا منـذ أن وجـدت الاعـلان الـى أن أسـفرت هـذه المفاوضـات عـن البیـع و أن مـا جـرى بـه 
العمــل فــي میــدان السمســرة أن كــل وكالــة سمســرة تكــون مكلفــة ببیــع عقــار مــا إلا ویكــون لــدیها توكیــل تكلــف بمقتضــاه 

ن كلفوا المستأنف علیها ببیع الفیلا موضـوع الـدعوى و أن هـذه ببیع هذا العقار و أن ورثة الصنهاجي لم یسبق لهم أ
ــذا یرجــى اساســا الغــاء الحكــم المســتأنف  ــة التــي تثبــت تفویضــها مــن طــرف البــائعین للفــیلا، ل ــم تــدل بالوكال الأخیــرة ل

مـن جدیـد و الحكم من جدید بسلوك مسطرة الزور الفرعي و احتیاطیـا الغـاء الحكـم المسـتأنف و بعـد التصـدي الحكـم
.برفض الطلب

جاء فیها أن المستأنفة لم تنكـر 08/11/2010وحیث أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة جوابیة مؤرخة في 
التوقیع الصادر عنها فـي وثیقـة طلـب الشـراء المطعـون فیهـا مـن طرفهـا بـل تخـص بالـذكر البیانـات الـواردة فـي اسـفل 

ضـر بمصـالح المسـتأنفة و الأكثـر مـن ذلـك فإنهـا مضـمنة بجمیـع طلبـات طلب الشراء و التي لا تخالف القـانون ولا ت
الشـراء الســابقة واللاحقــة عــن طلــب المسـتأنفة والموقعــة مــن طــرف عــدة زبنـاء وفــق النمــاذج المرفقــة بــالملف الابتــدائي 

شــراء و أن و أن المســتأنفة هــي التــي اســتعانت بخــدمات العارضــة مــن أجــل شــراء فــیلا بالمواصــفات الــواردة بطلــب ال
العارضة وبمعیة السید محمد ارشدت المستأنفة للفیلا موضوع السمسرة وحددوا جمیع مواصفاتها و الثمن المقترح من 
طرف مالكة الفیلا و الـذي یتوافـق مـع مطلـب المسـتأنفة سـواء مـن حیـث المسـاحة أو مـن حیـث الـثمن لكـن المسـتأنفة 

الكـة الفـیلا و إتمـام البیـع فـي غیـاب العارضـة ظنـا منهـا بأنهـا تعاملت بسوء نیة وفضـلت الاتصـال بشـكل سـري مـع م
درهــم المســتحق بنــاء علــى التــدخل الإیجــابي للعارضــة باعتبارهــا الوســیط فــي عملیــة 75.000بمنــأى عــن أداء مبلــغ 

بینمــا لجــات المســتأنفة للعارضــة بتــاریخ 05/12/2007تـم بتــاریخ LE MATANالبیـع و أن إعــلان البیــع بجریــدة   
وأنه كیـف یعقـل أن تنتظـر المسـتأنفة طیلـة هـذه الفتـرة وتلجـأ للعارضـة مـن 01/02/2008ق بحوالي شهرین یوم لاح

أجـل التــدخل لشــراء فــیلا ســبق أن تعرفــت علیهــا وعملــت علــى التفــاوض مــع مالكیهــا حســب زعمهــا وأن التوكیــل الــذي 
ت العارضـة و مـن تـم فهـي ملزمـة بـأداء تتحدث عنـه المسـتأنفة لا یخصـها فـي شـيء مـا دام أنهـا اسـتفادت مـن خـدما

.مستحقاتها

محكمة وبعد الاطلاع على باقي المذكرات التعقیبیة المتبادلة بین الطرفین المكررة لدفوعهما السابقة اصدرت 
موضــوع الطعــن و القاضــي بالغــاء 1846/12القــرار عــدد 3/4/2012بتــاریخ الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء

:و الحكم من جدید برفض الطلب و تحمیل المستأنف علیها الصائر بالعلل التالیةالحكم المستأنف

ضمن أوجه استئنافها بـأن الفـیلا موضـوع الـدعوى كانـت محـل إعـلان بـالبیع بواسـطة ةتمسك الطاعنحیث ت"
تـدخل جریدة الصباح و أنها دخلـت فـي مفاوضـات مـع اصـحابها مـن أجـل شـرائها تبعـا للاعـلان المـذكور وذلـك دون 

من وكالة السمسرة المستأنف علیها و أنها ولئن وقعت طلب شراء لدى هـذه الأخیـرة فإنهـا لـم تقـم بـأي إجـراء للتوسـط 
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فـي البیــع بینهــا وبــین اصــحاب الفــیلا حتــى تســتحق عنــه أجــرة كمــا أن طلــب الشــراء لا یعتبــر لوحــده حجــة علــى وقــوع 
.السمسرة في غیاب ما ذكر

من مدونة التجارة أن السمسرة عقد یكلف بموجبه السمسار من 405من المادة وحیث جاء في الفقرة الأولى
415طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بینهما قصد إبرام عقد، وجاء فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة 

.للاطرافمن م ت أنه یحق الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد الذي توسط فیه أو نتیجة للمعلومات التي قدمها

وحیــث إنــه مــا دام أن الطاعنــة تؤكــد شــراءها للفــیلا موضــوع الــدعوى دون تــدخل مــن طــرف الوكالــة العقاریــة 
المســتأنف علیهــا للتوســط فــي عملیــة الشــراء، فــإن عــبء إثبــات التوســط فــي عملیــة الشــراء یلقــى علــى عــاتق الوكالــة 

السمسـرة إلا إذا قـام بالتوسـط وذلـك بـربط علاقـة بـین العقاریة المستأنف علیها، لأنـه لا یسـتحق السمسـار الأجـر عـن 
مـــن كلفـــه وبـــین مـــن أبـــرم العقـــد مـــع هـــذا الأخیـــر أو إذا تـــم إبـــرام العقـــد نتیجـــة للمعلومـــات أو الخـــدمات التـــي قـــدمها 

.للمتعاقدین

وحیــث إنــه وفــي غیــاب إثبــات الوكالــة العقاریــة المســتأنف علیهــا لمــا یفیــد وقــوع التوســط بــین المتعاقــدین علــى
نحو ما ذكر أعلاه فلا تستحق الأجرة، ولا یكفیها والحالة هذه التذرع لاستحقاق الأجرة بطلب للشراء موقع من طـرف 

.الطاعنة متضمن لمعلومات عامة حول موضوع السمسرة لأنه مجرد طلب للتوسط ولا یفید قطعا وقوع التوسط

سـائغة وإلغـاء الحكـم المسـتأنف و الحكـم مـن وحیث یتعین تبعا لذلك اعتبار الاسـتئناف لاسـتناده إلـى اسـباب
.جدید برفض الطلب

".و حیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها

تقدمت الوكالة العقاریة بواسطة دفاعها الاستاذ عراقي حسیني نور الدین 1/2/2015وحیث بتاریخ 
.بعریضة النقض التمست بمقتضاها نقض القرار المطعون فیه

القاضي بنقض القرار اعلاه 613/3درت محكمة النقض القرار عدد اص18/10/2017و بتاریخ 
:و احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون بعلة

حیث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه و لتأیید الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطالب "
المتعلق بواجبات السمسرة عللت الدعوى دون تدخل من طرف الوكالة العقاریة  المستأنف علیها للتوسط في 

العقاریة المستأنف علیها  ، عملیة الشراء فان عبىء اثبات التوسط في عملیة الشراء یلقى على عاتق الوكالة
لأنه لا یستحق السمسار الأجر عن السمسرة الا اذا قام بالتوسط و ذلك بربط علاقة  بین من كلفه و بین من 



6/14

ابرم العقد مع هذا الأخیر او اذا تم ابرام العقد نتیجة للمعلومات او الخدمات التي قدمها للمتعاقدین و انه في 
یة المستأنف علیها لما یفید وقوع التوسط بین المتعاقدین على نحو ما ذكر أعلاه غیاب اثبات الوكالة العقار 

فلا تستحق الاجرة، ولا یكفیها و الحالة هذه التذرع لاستحقاق الاجرة بطلب للشراء موقع من طرف الطاعنة 
ط والحال متضمن لمعلومات عامة  حول موضوع السمسرة لآنه مجرد طلب للتوسط ولا یفید قطعا وقوع التوس

ان الاثبات في المادة التجاریة حر و الطالب ادلى بوثیقة عبارة عن طلب شراء موقع من المطلوبة والمحكمة 
حینما لم تجر اي تحقیق للتأكد من قیام الطالبة بالتوسط للمطلوبة في عملیة شراء الفیلا موضوع النزاع یكون 

"قرارها ناقص التعلیل بهذا الخصوص عرضة للنقض
اذ عراقي حسیني  عن الوكالة العقاریة بمذكرة بعد النقض  جاء فیها ادلى الاست13/4/2018سة وبجل

من قانون المسطرة المدنیة هو عدم 369ان مؤدى عبارة التقید بقرار محكمة النقض الوارد في الفصل 
الاحالة من البت في مخالفة النقطة القانونیة التي بتت فیها هذه المحكمة ولا یمتد ذلك الى حرمان محكمة 

باقي جوانب القضیة و اعتماد تعلیل جدید مستمد من مجموع مستندات ملف القضیة لایتعارض مع نقطة 
.النقض

و ان قرار محكمة النقض وقف على حقیقة ادلاء العارضة بطلب شراء یحمل مجموعة من البیانات 
یؤكد ان هناك اتفاق صریح ما بین العارضة المتعلقة بالعقار المشترى وهو موقع من طرف المستأنفة وهو ما

.و المستانفة من اجل توسطها في شراء العقار محل النزاع
وان هذه الوثیقة المسماة طلب الشراء الموقعة من طرف المستأنفة هي حجة على قیام العارضة 

.باعمال السمسرة لفائدة المستأنفة من اجل شرائها الفیلا موضوع الدعوى
من 415و 405تا استبعاد هذه الوثیقة من وسائل الاثبات المقررة قانونا بمقتضى المواد و لایمكن بتا

مدونة التجارة و التي تجعل اعمال السمسرة و الوساطة هي الاعمال التجاریة الاصلیة التي تخضع لحریة 
.الاثبات وفق المادتین اعلاه

عدة وسطاء للقیام بالبحث عن عقار او وان الوساطة او السمسرة هي ان المشتري یكلف وسیطا او 
من مدونة 415عقارات للبیع و بمجرد تمم عملیة البیع تكون العمولة المستحقة  لفائدة الوسیط و ان المادة 

التجارة تمنح الأجر للوسیط بناء على مجرد معلومات تفید وضعیة العقار حتى في حالة غیاب علاقة تعاقدیة 
.بین طرفي العقد
ت قیام العارضة باعمال السمسرة لفائدة المستأنفة وفق طلب الشراء الموقع من طرفها وأمام وامام ثبو 

اقرارها الصریح وفق مذكرتها الجوابیة التي اوردت بها بانها استعانت بالعارضة من اجل شراء الفیلا، و 
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بتها في وساطة العارضة اقرارها الصریح كذلك بمذكرتها الجوابیة بانها وقعت على طلب الشراء الذي یؤكد رغ
من اجل شراء الفیلا محل النزاع الأمر الذي یتعین معه رد جمیع مزاعم المستأنفة لكونها غیر جدیرة 

.بالاعتبار و الحكم تبعا لذلك بتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به
بالتقید بقرار ادلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد النقض جاء فیها ان المحكمة ملزمة8/5/2018وبجلسة 

محكمة النقض و انه یتعین تفحص كل وثائق الملف للتأكد من قیام المستأنف علیها بالتوسط للمطلوبة في 
.عملیة الشراء، و القیام باي اجراءات التحقیق المخولة قانونا

وحیث انه یستشف من هذا التعلیل ان طلب الشراء لوحده لا یكفي لاثبات ان المستأنف علیها، قد 
.امت فعله بعملیة التوسط المطلوب في عملیة الشراءق

وانه و كما سیتم بیانه و كما یستشف من كل الوثائق الملف فانه لیست هناك اي حجة او وسیلة 
.باثبات تثبت ان المستأنف علیها قد قامت فعلا بعملیة التوسط في شراء العارضة للفیلا

لا یعتبر حجة كافیة لقیام المستأنف علیها حول كون طلب الشراء الموقع من طرف العارضة *
:بعملیة الوساطة كما اكدت محكمة النقض

وانه و كما یستشف من قرار محكمة النقض فان التوقیع على طلب الشراء لا یشكل في حد ذاته حجة 
.على ان وكالة السمسرة المستأنف علیها هي التي كانت وراء عملیة شراء العارضة للفیلا

یمكن ان یكون توقیع طلب الشراء حجة في حد ذاتها على واقعة السمسرة، و ان هذا وفعلا انه لا
.الطلب یتعین ان یكون معززا بوثائق اخرى او یتم القیام بالتحري لتقصي ظروف واقعة الشراء

وان العارضة ادلت بوثائق التي تثبت ان المستأنف علیها لم تكن وراء عملیة الشراء، في الوقت الذي 
.دل المستأنف علیها بایة وثیقة تثبت تدخلها في اطار عملیة السمسرةلم ت

.و انه بالتالي فان طلب الشراء لا یمكن لوحده ولا یمكن اعتباره حجة على الوساطة في عملیة الشراء
و تجدر الاشارة ان العارضة سبق لها و ان طعنت بالزور في هاته الوثیقة، لأنه قد تم اضافة الشروط 

.المتواجدة في اسفل الطلب
وان العارضة و ان كانت قد وقعت على طلب الشراء فانها طعنت في هاته الاضافات التي لم تكون 

.في الطلب الذي وقعت علیه
وطالما ان طلب الشراء لایعتبر حجة على قیام عملیة الوساطة في شراء الفیلا من طرف المستأنف 

ص وثائق الملف و القیام بأي اجراء للتحقق من ادعاءات المستأنف علیها، فانه یتعین على المدعیة تفح
.علیها
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حول كون العارضة ادلت باعلان عن الجریدة وبعقد البیع الذي یعتبر حجة على عدم تدخل *
.المستأنف علیها في عملیة الوساطة، في الوقت الذي لم تدل المستأنف علیها باي وثیقة

ملف ووثائق النازلة فان المستأنف علیها لم تكن وراء ابرام العارضة وانه و كما یستشف من معطیات ال
.لعقد الشراء

من مدونة التجارة تنص على انه یحق للأجیر السمسار اذا تم ابرام العقد الذي توسط 415وان المادة 
.فیه او نتیجة للمعلومات التي قدمها للأطراف

نف علیها في شراء العارضة للفیلا او ان عملیة الشراء وانه في النازلة لیس هناك ما یفید توسط المستأ
.كانت نتیجة للمعلومات التي قدمها للأطراف

بالنسبة لكون اعلان البیع وعقد البیع یعتران حجة على عدم تدخل وكالة البیع في عملیة *
:الوساطة

، الذي 2007دجنبر 5المؤرخة في le matinوفعلا ان العارضة ادلت باعلان للبیع في جریدة 
.یتضمن اعلان بیع الفیلا التي قامت بشرائها العارضة

وان العارضة فور ایجادها لهذا الاعلان بادرت الى الاتصال باحد ورثة هذه الفیلا بواسطة الرقم 
.الهاتف المشار الیه في الاعلام السالف الذكر

حاب هاته الفیلا وهم ورثة الصنهاجي بادرت الى توقیع وأنها بعد اجراء عدة زیارات و اتفاقها مع اص
.2008معهم و عدا بالبیع في غضون شهر فبرایر 

امام 2008ابریل 7وان وبعد ان حصلت العارضة على القرض تم توقیع عقد البیع النهائي بتاریخ 
.الموثقة هند برادة

یحضر اي ممثل لوكالة السمسرة یوم وانه و كما یستشف من عقد البیع المبرم امام الموثق فانه لم 
.اجراء البیع امام الموثقة

وانه جرت العادة على ان وكالة السمسرة التي تدخل في عملیة الوساطة لاتمام عملیة الشراء ان 
.یحضر یوم البیع و ان یتم التنصیص على حضوره في عقد البیع

ة على عدم تدخل وكالة السمسرة في وأن اعلان البیع السالف الذكر و كذا عقد البیع یعتبران حج
.عملیة الشراء التي قامت بها العارضة

.بالنسبة لعدم ادلاء وكالة السمسرة باي وثیقة تبین تدخلها في اطار عملیة السمسرة*
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ان المحكمة سیتبین لها ان الوثیقة الوحیدة المدلى بها من طرف وكالة السمسرة هي طلب الشراء، و 
جاء في قرار محكمة النقض فانه هاته الوثیقة لا یمكن ان تعتبر حجة على قیام وكالة كما سبق بیانه و كما

.السمسرة بالتوسط في عملیة الشراء
وفعلا، انه ما جرى به العمل في وكالات السمسرة فان طلب الشراء هذا، یجب ان یكون مدعما 

سببیة بین عملیة الشراء و اجراءات بمجموعة من الوثائق و الاعمال و الاجراءات التي تثبت العلاقة ال
.السمسرة، و ان عملیة اجراء السمسرة على اساس العقد المستدل به تقتضي

.ربط علاقة بین البائع و المشتري- 
.القیام باجراءات الزیارة للمحل موضوع البیع- 
.تحریر تقاریر الزیارة موقعة من طرف المشتري- 
.تفاق على الثمن بین البائع و المشتريالمشاركة في المفاوضات المتعلقة بالا- 
.الحضور عند الموثق یوم اجراء البیع- 

وانه بالرجوع الى النازلة سوف یتبین ان المدعیة لم تدل بایة وثیقة تثبت تدخلها في اجراءات السمسرة 
:بما فیها الزیارة و المفاوضات و اجراء البیع اذ انه

طرف العارضة یثبت انها قامت مع العارضة بزیارة ما للمحل لا تتوفر على اي تقریر زیارة موقع من- 
.موضوع البیع

.لم یسبق لأي ممثل لها ان تدخل مع البائعین في اي مفاوضات من اي نوع- 
ولم یحضر اي ممثل لهذه الوكالة یوم اجراء البیع عند الموثق، خیر دلیل على ذلك ان عقد البیع لم - 

.م توقیع هذا العقدینص على حضور وكالة السمسرة یو 
.بالنسبة لعدم الادلاء باي توكیل من طرف البائعین من اجل بیع الفیلا*

فان المستأنف علیها لم تدلي باي وثیقة تثبت انها كلفت من طرف البائعین ورثة الصنهاجي ببیع الفیلا 
.C/19286ذي الرسم العقاري عدد 

ببیع عقار ما الا ویكون لدیها توكیل یتم تكلیفها وفعلا ، من الثابت ان كل وكالة سمسرة تكون مكلفة
.بمقتضاه ببیع هذا العقار

حول كون المحكمة یمكن لها اجراء تحقیق في النازلة لتفحص وقائع الملف اذا ما تبین لها عدم *
.كفایة الحجج و المعطیات الواردة في الملف

بت بصفة لاجدال فیها عدم تدخل انه كما یتبین مما سبق بسطه اعلاه فان كل معطیات الملف تث
.وكالة السمسرة في عملیة الشراء و انعدام العلاقة السببیة بین واقعة السمسرة و الفیلا المشتراة
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وان المحكمة اذا ما تبین لها عدم كفایة الحجج یمكن لها اجراء بحث في النازلة بمقتضى وقائع الملف 
قرار النقض الذي اكد على ان المحكمة كان علیها ان و كما جاء فيو البحث عن الحقیقة، و رغم ذلك 

.تنجز تحقیقا للتأكد من قیام وكالة السمسرة بتوسط في عملیة الشراء
و كما سبق بیانه فان كل الوثائق و المعطیات تبین عدم تدخل وكالة السمسرة في عملیة بذلكو 
.الوساطة

به و الحكم من جدید برفض الطلب مع ابقاء الغاء الحكم الابتدائي فیما قضى: اساسا: لذلك تلتمس
.الصائر على رافعه

.الحكم بإجراء بحث في النازلة لتقصي الظروف الحقیقیة للنازلة: احتیاطیا
القاضي باجراء 415اصدرت هذه المحكمة قرارا تمهیدیا تحت رقم 22/5/2018و حیث بتاریخ 

ف و نوابهم و الذي تم تأخیره بعدة جلسات لعدم یستدعى له الاطرا19/6/2018بحث بواسطة الهیئة یوم 
حضرت حیث 8/1/19یوملاحضارهما الى غایة حیث كانا دفاعیهما یلتمسان اجالاحضور اطراف النزاع

حضر الاستاذ ذهیب عن الاستاذ التي حضرت شخصیا وبكوشي عن المستأنفة دنیا بستاني / الاستاذة ذة 
العقاریة التي تخلفت عن الحضور و صرحت الاستاذة بكوشي ان عراقي عن المستأنف علیها الوكالة 

انها وقعت على طلب الشراء لكن لم یكن ) دنیا(موكلتها جاءت من خارج المغرب وصرحت هذه الاخیرة 
على الطلب من اجل البحث عن منزل مضمنا لأي كتابة في آخر الصفحة و عن سؤال صرحت انها وقعت 

سب الثمن المطلوب واضافت ان المستأنف علیها لم تقم باي سمسرة لفائدتها حسب المواصفات المطلوبة و ح
لاعادة استدعاء المستأنف علیها في شخص ممثلها القانوني و 22/1/2019فتم تأخیر البحث  الى جلسة 

التي بها حضرت الاستاذة بكوشي عن المستأنفة و الاستاذ عراقي ولید عن المستأنف علیها و حضر السید 
و تخلفت المستأنفة رغم الاعلام وتبین ان السید عبد الاله هو اخ السید B76373الاله العلج وطنیته عبد 

خ في عبد االله الممثل القانوني للوكالة المستأنف علیها  و تبین انه سبق له ان ادلى بتفویض مؤر 
كمة صرح ان الأمر المحینوب عنها في الملف الحالي و عن سؤال وأنهاعن المستأنف علیه16/7/2018

یتعلق اما بمراجعة او دین كراء و افاد  في الأخیر انه لا علم به بمجریات القضیة و تخلفت الوكالة في 
اجلا لاحضار هذه الاخیرة فتقرر ختم و التمس الاستاذ عراقي . شخص ممثلها القانوني رغم التوصل 

.البحث
جاء فیها ان ممثل بمذكرة تدعیمیة بعد البحثستأنفة ادلت الاستاذة بكوشي عن الم5/2/19وبجلسة 

وأن المستأنف علیها ادلى خلال جلسة البحث بتصریح لا علاقة له بالنازلة و لم یفد المحكمة في شيء 
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العارضة اكدت على انه اذا كانت قد وقعت على طلب الشراء، فانه لم یكن مضمن ما هو مكتوب في اسفل 
.غیر موجودة في النازلةالصفحة كما ان عملیة السمسرة 

والذي أكد على ، 18/10/2017و أن العارضة تؤكد على ما جاء في قرار النقض الصادر بتاریخ 
أن طلب الشراء وحده لا یكفي للقول بأنه هناك عملیة وساطة، وأن هذا الطلب یجب ان یكون مدعما بوثائق 

.الوساطةوالا یتعین القیام باجراءات تحقیق للتأكد من قیام عملیة
من و أنه اتضح للمحكمة أن هذا الطلب مجرد من أیة وسائل إثبات وأن المستأنف علیها عجزت

.خلال جلسة البحث عن إثبات تواجد عملیة الوساطة
العارضة ربطت الاتصال مباشرة بأحد الورثة بالفیلا موضوع البیع على أساس الإعلان بالبیعو أن

. Le Matinالمنشور بجریدة 
بمواصفات معینة على وقعت على طلب شراء مع المستأنف علیها لإیجاد لها عروض أخرى للفیلاو

.أساس ثمن مناسب
.علیها لم تحضر لعملیة البیعوأن المستأنف

تثبت وأن المستأنف علیها لم تدل بأي ورقة من تقاریر زیارة موقعة من طرف العارضة أو غیرها
.ه العملیة، وكذا توكیل صادر عن البائعینقیامها بإجراءات الوساطة في هات

قریب وأن الوثیقة الوحیدة المدلى بها في الملف هو طلب الشراء الذي لا یشیر لا من بعید ولا من
.للفیلا موضوع البیع

تواجد وأن الشروط المشار إلیها في هاته الوثیقة أسفلها والتي سبق للعارضة أن طعنت فیها، تشیر إلى
قة في هاته الوثیقة غیر أن هاته الشروط غیر مرفقة بالوثیقة، مما یجعل ما تضمن في أسفل شروط بیع مرف

.هاته الوثیقة لا یلزم العارضة ولا یمكن الأخذ به
قیام أیة أن كل وثائق الملف ومعطیاته وما راج خلال جلسة البحث كافي ویعتبر حجة على عدمو

مستأنف یهدف إلى الأثراء بدون في عملیة شراء الفیلا وأن العملیة سمسرة للمستأنف علیها وعدم تدخلها 
.ب مشروعبس

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به و الحكم من جدید برفض الطلب و ابقاء الصائر 
.على رافعه

من أن البحث قد تم اجراؤهوبنفس الجلسة ادلى دفاع المستأنف علیها بمستنتجات بعد البحث جاء فیها 
صرحت السیدة دینا انها وقعت على طلب الشراء مؤكدة على أنها البحثبحضور الاطراف و اثناء جلسة 
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وقعت على طلب من اجل البحث عن منزل حسب المواصفات المطلوبة و حسب الثمن المطلوب أي 
.حسب المواصفات المطلوبة ماضمن وفق فیلا

أقرت فعلا بتوقیعها على الطلب من اجل البحث عن و أن الإقرار القضائي سید الأدلة وان المستأنفة
علی ثبوت علاقة الوساطة و الفیلا حسب المواصفات المطلوبة و الثمن المطلوب وهذا یعتبر دلیلا قاطعا

.السمسرة من اجل اقتناء المستأنفة للفیلا محل النزاع و عدم ادائها لواجبات السمسرة المستحقة للعارضة
من قانون الالتزامات و العقود 404و ان وسائل الإثبات المقررة قانونا حسب مقتضیات الفصل 

:تتجلى في 
.الیمین و النكول- القرینة- شهادة الشهود- الحجة الكتابیة - . اقرار الخصم- 

ة بادائها لفائدة و انه بذلك فان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب عندما قضى على المستانف
.درهم75.000,00العارضة مبلغ 

تانفة یدخل من فئة وسائل الاثبات و ذلك المسان وصل الطلب المستدل به الذي اقرت به وحیث
تج من ینمن قانون الالتزامات و العقود الذي ینص أن الدلیل الكتابي417الفصلاستنادا الى مقتضیات

برقیات و دفاتیر الطرفین و كذلك قوائم الو ورقة رسمیة أو عرفیة كما یمكن أن ینتج عن المراسلات
".السماسرة

قیعها على طلب الشراء و ان و من خلال جلسة البحث التي أمرت بها المحكمة ان المستانفة اقرت بتو 
عن اللازمةقرار القضائي نادر عنها یعتبر وسیلة اثبات و ذلك أن الطلب یتضمن جمیع البیانات لاهذا ا
باعتبارها وكالة عقاریة مكلفة بالبیع و العارضة ة ووفقا النموذج الطلب الصادر عن ر موضوع السمسر االعق

.و السمسرةالشراء و الكراء 
رد جمیع مزاعم المستانفة لكونها غیر جدیرة بالاعتبار و الحكم تبعا لذلك بتأیید الحكم لذلك تلتمس

.الابتدائي فیما قضى به
حضرها الاستاذ ذهیب عن الاستاذ عراقي عن المستأنف 5/2/19وحیث عند ادراج القضیة بجلسة 

ید عن الاستاذة بكوشي  عن المستأنفة و ادلت جات بعد البحث و حضرت الاستاذة عبعلیها و أدلى بمستنت
.19/02/2019بمذكرة تدعیمیة  بعد البحث فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.رار محكمة النقض القاضي بنقض القرار المطعون فیه بناء على ق
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ق م م فان المحكمة المحال علیها الملف  بعد 369وحیث انه و تطبیقا للفقرة الثانیة من المادة 
.النقض یتعین ان تتقید بقرار محكمة النقض في النقطة القانونیة التي بتت فیها

:بعلةوحیث ان محكمة النقض نقضت القرار المطعون فیه 
حیث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه ولتأیید الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطالب "

ما دام ان الطاعنة تؤكد شرائها للفیلا موضوع الدعوى  دون : (المتعلق بواجبات السمسرة عللت قرارها بانه
شراء فان عبء اثبات التوسط في تدخل من طرف الوكالة العقاریة  المستأنف علیها  للتوسط في عملیة ال

عملیة الشراء  یلقى على عاتق الوكالة  العقاریة المستأنف علیها لأنه لا یستحق السمسار الأجر عن 
السمسرة الا اذا قام بالتوسط و ذلك برط علاقة بین من كلفه و بین من ابرم العقد مع هذا الأخیر او اذا تم 

مات التي  قدمها للمتعاقدین او انه في غیاب اثبات الوكالة العقاریة  ابرام العقد نتیجة للمعلومات او الخد
ید وقوع التوسط بین المتعاقدین على نحو ما ذكر اعلاه فلا تستحق الأجرة ، ولا یكفیها  ا یفالمستأنف علیها لم

ة حول التذرع لاستحقاق الاجرة بطلب للشراء موقع من طرف الطاعنة  متضمن لمعلومات عامو الحالة هذه 
و الحال ان الاثبات في المادة ) موضوع السمسرة لأنه مجرد طلب للتوسط ولا یفید قطعا وقوع التوسط

التجاریة  حر و الطالب ادلى بوثیقة عبارة عن طلب شراء موقع من المطلوبة  و المحكمة  حینما لم تجر اي 
الفیلا موضوع النزاع یكون قرارها ناقص تحقیق للتأكد من قیام الطالبة بالتوسط للمطلوبة  في عملیة  شراء 

."التعلیل بهذا الخصوص عرضة للنقض
وحیث و اقتتداءا على ما سارت علیه محكمة النقض فان هذه المحكمة وبعد الاطلاع على وثائق 

الاطراف و نوابهم للتأكد من قیام المستأنف علیها بالتوسط في عملیة حضورالملف امرت باجراء بحث ب
موضوع النزاع و ان  السید عبد الاله الذي حضر  عن المستأنف علیها بمقتضى التفویض الذي شراء الفیلا

لم یستطع  اثبات ما تدعیه هذه الاخیرة بل ادلى بتصریح لا علاقة له 16/7/18منحته ایاه و المؤرخ في 
فة اثناء الاستماع الیها انها اكد في الاخیر انه لا علم له بمجریات النزاع في حین اكدت المستأنكمابالنازلة 

و فحتهالا انه لم یكن یتضمن ما هو مكتوب في  اسفل ص1/2/08لمؤرخ في وقعت على طلب الشراء ا
.ان الوكالة لم تقم باي اجراء للتوسط في شراء الفیلا

وحیث یتضح من مجریات البحث ان المستأنف علیها لم تستطع اثبات ما تدعیه من عملیة  التوسط 
السمسرة لشراء الفیلا موضوع النزاع و ان طلب الشراء المتمسك به جاء خالیا من ایة وسائل اثبات تفید و 

وقعته مع المستأنف ةیتبین ان المستأنفبه ضمن ا تواجد عملیة  السمسرة بل الأكثر من ذلك و باستقراء م
و من تم فان علیها لایجاد لها عروض من اجل اقتناء فیلا بمواصفات معینة  و على اساس ثمن مناسب 

یجب ان یكون مدعما بمجموعة  من الوثائق و الاجراءات التي تثبت العلاقة السببیة بین مثل هذا الطلب



14/14

القیام باجراءات الزیارة للمحل  - ائع و المشتري  و اجراءات السمسرة مثل ربط علاقة  بین البشراءعملیة ال
الادلاء ایضا بما یفید المشاركة في موقع من طرف المشتري و - تحریر تقریر الزیارة- موضوع البیع

النهائي الموثق یوم ابرام العقد لدىالمفاوضات بخصوص الثمن بین البائع و المشتري  و اخیرا الحضور 
المؤرخ في  ن طرف الموثقة هند برادةالبیع المحرر مزلة خصوصا و أن عقد وهي امور منتفیة في النا

المستأنف علیها لا تستحق اي واجب لم یشر الى حضور الوكالة یوم توقیع العقد  ومن تم فان 11/3/08
ن السمسار لا یستحق الأجر الا اذا قام بالتوسط و ذلك بربط علاقة بین من كلفه وبین معن السمسرة اذ ان 

ابرم العقد مع هذا الأخیر او اذا تم ابرام العقد نتیجة  للمعلومات او الخدمات  التي قدمها للمتعاقدین و انه 
فإنها لا تستحق و في غیاب اثبات المستأنف علیها لما یفید توسطها بین المتعاقدین على نحو ما ذكر أعلاه 

موقع من طرف المستأنفة الء المذكور أعلاه التمسك لاستحقاق  ذلك بطلب الشراأي  اجر ولا یسعفها
متضمن لمعلومات جاءت عامة حول موضوع السمسرة  باعتبار انه مجرد طلب  للتوسط ولا یفید قطعا وقوع 

.التوسط
وحیث و تبعا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف مرتكزة على اساس و سائغة و یتعین لذلك الغاء الحكم 

.الحكم من جدید برفض الطلبالمستأنف فیما قضى به و 

لهــذه الأسبـــاب

الصادر في الملف التجاري عدد 18/10/2017المؤرخ في 613/3بناء على قرار محكمة النقض عدد 
52/3/3/16.

:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءإن 

بالقبولالاستئناففيالبثسبق:في الشكــل

علیهاالمستانفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمالغاءوباعتباره:الجوهرفي
.الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس           



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/02/28بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة  
مستشارا ومقررا  

مستشارا
كاتب الضبطبمساعدة  

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
bankشركة :ــــن ــــــــــبیـــــــــ

الكائن مقرها الاجتماعي 
.ینوب  عنها الاستاذ محمد فخار المحامي بهیئة الدار البیضاء 

من جهةفةمستأنا بصفته
.في شخص ممثلها القانونيyyyyyyشركة- 1:ن ـــــــــــــــــــوبی

.طنجة 6شقة رقم 3الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة مارساي اقامة لاماداراك الطابق 
.السید سعید - 2

عنوانه بالرقم 
.من جهة أخرىماعلیها مستأنفمابصفته

.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال الاستئنافالبناء على 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

836: رقمقرار
2019/02/28: بتاریخ

2018/8201/4301: ملف رقم
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.14/2/2019لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تسـتأنف27/07/2018حیث  تقدمت المستأنفة  بواسطة  نائبها بمقال اسـتئنافي مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ 

فـي الملـف 2240تحـت عـدد 13/03/2018بتـاریخبمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریـة بالـدار البیضـاء  
القاضـــي فـــي الشـــكل بقبـــول الـــدعوى وفـــي الموضـــوع بـــأداء المـــدعى علیهمـــا للمدعیـــة مبلـــغ 564/8209/2018رقـــم 

.الكفیل وبتحمیلهما الصائر وبرفض باقي الطلباتدرهم مع الاكراه البدني في الادنى في حق 988.482,18
:في الشكـــــــل

.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاءالاستئنافحیث إن 
:وعـــوفي الموضــ

بمقـال افتتـاحي مسـجل ومـؤدى عنـه  تقـدمت أن المستأنفةوالحكم المطعون فیه  حیث یستفاد من وثائق الملف 
هــا فــي اطــار اختصاصــها مولــت و اجــرت لفائــدة المــدعى علیهــا  ســلف عــرض فیــه أنتي ذوالــ16/01/2018بتــاریخ 

عـدد 2-المصادق على توقیعه بنفس التاریخ 28/04/2014المؤرخ 016669عدد -1: بمقتضى عقود القرض
12/09/2014المـؤرخ 017257عـدد -3عه بنفس التاریخ المصادق على توقی27/01/2014المؤرخ 016611

دق علـــى توقیعـــه بـــنفس المصـــا27/10/2014المـــؤرخ 017400عـــدد -4المصـــادق علـــى توقیعـــه بـــنفس التـــاریخ 
خیر طبقـا أفوائـد التـاقسـاط التـامین و رسـوم الضـرائب و مقابل ذلك التزمت باداء واجبات الـدین و توابعـه والتاریخ ، و 

درهم كما هـو 1.291.263,35للعقود وان المدعى علیها توقفت عن أداء الدین و واجبات الكراء فتخلد بذمتها مبلغ 
و عقـود الایجـار، وأن جمیـع المحـاولات الحبیـة المبذولـة بـاءت 17/11/2017ثابت من كشـف الحسـاب المـؤرخ فـي 

الـى القضـاء فلجـأتا سلكت في مواجهتها مسطرة التسویة الودیـة كم.بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة إلیها
.الاستعجالي لمعاینة فسخ العقود 

درهــم الــذي یمثــل 1.291.263,35بلــغ مــا لهــا مبأدائهمــاعلیهلــتمس الحكــم علــى المــدعى لــذا فــإن العارضــة ت
بالنفاذ المعجل و بالإكراه البدني الحكمأصل الدین بالإضافة إلى فوائد التاخیر و الرسوم و اقساط التامین مع شمول

.في الأقصى و تحمیل المدعى علیهما الصائر
. وبناء على استدعاء المدعى علیهما وتنصیب قیم في حقهما و رجوع جوابه بكون

علــى نفته المســتأنفة مركــزة اســتئنافها وبعــد اســتیفاء الاجــراءات المســطریة صــدر الحكــم  المســتأنف والــذي اســتأ
: یة الأسباب التال

أسباب الاستئنـــــاف
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عرضت الطاعنة  ان محكمة البدایة عللت حكمها بأداء المـدعى علیهمـا المبـالغ المسـطرة فـي الحكـم  لكـن ان 
من ق م م تنص على انه یجب ان یكون كل حكم معللا من الناحیتین الواقعیة والقانونیة ، وان 347/352الفصول 

اساس واقعي وقانوني سلیم ذلك انه بعد الاطلاع علـى كشـف الحسـاب المحـتج بـه تعلیل المحكمة لم یكن مبنیا على 
یتأكــد للمحكمــة انــه یشــمل مبلــغ التمویــل عــن كــل قــرض  ، اي انــه بــإجراء عملیــة 17/11/2017والموقــوف بتــاریخ 

: ل الافتتاحيللاقساط الغیر مؤداة سنصل الى المبلغ المطالب به بموجب المقابسیطة واضافة مبلغ الرصید المتبقى
1.291.263,35=533.858,45+757.404,90

كمـــا ان محكمـــة البدایـــة لـــم تـــثمن وســـائل والمبینـــة فـــي الكشـــف الحســـابي المثبـــت للمدیونیـــة طبقـــا لمقتضـــیات 
قــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بفــاس (مــن مدونــة التجــارة وكــذا العمــل القضــائي 492و19المــادتین 
ومـــا253ص 40منشـــور بمجلـــة المعیـــار عـــدد 986/05فـــي الملـــف عـــدد 1616تحـــت عـــدد 13/11/07بتـــاریخ 

تــنص علــى انــه فــي حالــة عــدم اداء قســط واحــد مــن اســقاط ) 4.6(مــن البنــد الرابــع 4زد علــى ذلــك ان الفقــرة )  یلیهــا
من ق ل ع  وكذا 230الایجار الحال اجلها فان الدین بأكمله یصبح حالا بقوة القانون وانه عملا بمقتضیات المادة 

الاجتهــاد القضــائي القــار بهــذا الصــدد نــذكر علــى ســبیل المثــال الالتزامــات التعاقدیــة المنشــاة علــى وجــه صــحیح تقــوم 
مقام القانون بالنسبة الى منشئیها ولا یجوز الغاؤهـا الا برضـاهما معـا او فـي الحـالات المنصـوص علیهـا فـي القـانون 

منشــور 324/96فــي الملــف الاداري عــدد 304تحــت عــدد 16/04/98ریخ قــرار صــادر عــن المجلــس الاعلــى بتــا
.ومایلیها 174ص 29بمجلة المعیار عدد 

درهـــــم الـــــى مبلـــــغ 988.482,18لـــــذلك تلـــــتمس تأییـــــدالحكم  الابتـــــدائي مـــــع تعدیلـــــه وذلـــــك بـــــالرفع مـــــن مبلـــــغ 
1.291.263,35لمســتأنفة مبلــغ درهــم  والحكــم علــى المســتأنف علیهمــا  بأدائهمــا تضــامنا لفائــدة ا1.291.263,35

درهم  من قبل اصل الـدین والفوائـد التاخیریـة المـذكورة فـي اصـل العقـد ورسـوم الضـرائب واقسـاط التـامین مـع تحمیلهـا 
.الصائر وتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق الكفیل السید سعید 

.وادلت بنسخة  من الحكم
والفي بالملف جواب القیم وحضر نائـب المسـتأنفة وتقـرر 14/2/2019وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة

.28/2/2019حجز الملف للمداولة  لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
درهــم المطلــوب بمقتضــى 1291263,35حیــث اســتندت المســتأنفة فــي اســتئنافها علــى كــون مبلــغ الــدین هــو 

.درهم المحكوم به988482,18المقال الافتتاحي والمضمن بكشف الحساب ولیس مبلغ 
ـــدین الصـــادر عـــن المســـتأنفة والـــذي یعتبـــر حجـــة یوثـــق بهـــا فـــي  ـــى كشـــف حســـاب ال ـــالرجوع ال ـــه وب وحیـــث إن

المــنظم 12.103مــن قــانون 156المنازعــات القضــائیة باعتبارهــا مؤسســة ائتمــان الــى أن یثبــت عكســه حســب المــادة 
علیهــــا مدینــــة للمســــتأنفة بمبلــــغ تبـــین بــــأن المســــتأنفیلنشـــاط مؤسســــات الائتمــــان والمؤسســــات المعتبــــرة فــــي حكمهــــا 

درهـم عــن الأقســاط الحالـة نتیجــة ســقوط 757404,90درهـم عــن الأقسـاط الحالــة غیــر المـؤداة ومبلــغ 533858,45
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درهـم كمـا ذهـب 988482,18درهـم ولـیس 1291263,35الأجل والمستحقة إلى غایة نهایة العقد أي مـا مجموعـه 
.مما یبقى معه ما ذهب إلیه الإستئناف مؤسسافیهإلى ذلك الحكم المطعون

1291263,35وحیث یتعین اعتبـار الاسـتئناف وتعـدیل الحكـم المسـتأنف وذلـك برفـع المبلـغ المحكـوم بـه الـى 

.ما الصائرهدرهم والتأیید في الباقي وتحمیل المستأنف علی

لهــذه الأسبـــاب
.وغیابیا بقیمعلنیاا، وهي تبت انتهائیالبیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار تصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل

1291263,35إلىبهالمحكومالمبلغبرفعوذلكالمستأنفالحكمتعدیلوباعتباره:الموضوعفي
.الصائرتحمیل المستأنف علیهما والباقيفيالتأییدمعدرهم

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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الضبـطالقرار المحفـوظ بكتابـة.أصل

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

01/04/2019بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
مستشارا ومقررا 

مستشارة
بمساعدة السیدة كاتبة الضبط

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
كریم السید :بین

: عنوانھ 

.الرباط بھیئة المحاميعبد الغني العاقد ینوب عنھ الاستاذ 

من جهةأصلیا و مستأنفا علیه فرعیا ا ه مستأنفصفتب
ممثلها القانوني في شخص م  مشxxxxxشركة :وبین

.فرعهاو الكائن مقر مقرها الاجتماعي 
.البیضاءبهیئة الدارةالمحامیة هدى بنكیران ینوب عنها الاستاذ

.من جهة أخرىأصلیا و مستانفة فرعیا امستأنفا علیهاهصفتب

.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف و 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

1421: رقمقرار
01/04/2019: بتاریخ

494/8201/2019: ملف رقم
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25/03/2019القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقتضاهیستانف05/12/2018مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ حیث تقدم الطاعن  بواسطة نائبه ب
ملف عدد في ال2492تحت عدد 2018- 06- 06بتاریخ بالرباط المحكمة التجاریة الصادر عن القطعي الحكم 
الشكل قبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى علیها لفائدة المدعي مبلغ في و القاضي 3191/8201/2017

الطلبات درهم تعویضا عن الأضرار اللاحقة به و تحمیلها الصائر و رفض باقي6000,00
- 03- 11بواسطة نائبها بإستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ و حیث تقدمت المستأنف علیها شركة 

. تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلیه اعلاه 2019

في الشكـــل

: في الإستئناف الأصلي 
من ق م م فإن ما أثارته  المستأنف علیها 49حیث إنه  طالما انه لا بطلان بدون ضرر بموجب الفصل 

.من ذكر إسمها  باللغة الفرنسیة فقط  یبقى مردودا مادام انه یخصها هي و لیس غیرها 
بالتاریخ المذكور أعلاه، بلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه یحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم 

.ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول شكلا
:في الاستئناف الفرعي

من 135وتابع له استنادا لمقتضیات الفصل حیث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي 
وط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجمیع الشر قانون المسطرة المدنیة

. شكلا

:وفي الموضــوع

أن المستأنف تقدم حیث یستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى علیه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي
بناء على المقال الافتتاحي بصفته مدعیا بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالرباط 

للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائیة 
بموجب 022016-24أن المدعي علیها ابرمت تعهدا بتاریخعرض من خلاله بواسطة نائبه 2017- 09- 21بتاریخ 

بموجبه بتجهیز مطبخ شقته تجهیزا كاملا وبالمواصفات المحددة بالتعهد مقابل التزمت002185سند طلب تحت رقم 
كل المبلغ افها عملیة التجهیز رغم تقاضیها سبب ایقبرهم حازته المدعى علیها بأكمله و د32500مبلغ مالي اجمالي قدره 

لمطبخ والرخام وغیر ذلك وانه وجه ناهیك عن اكتشافه في القلیل مما انجز للعدید من العیوب الخفیة على مستوى خشب ا
یوما تحت طائلة فسخ 15الیها انذارا مباشرا من اجل استئناف تنفیذ وإتمام اشغال التعهد الذي التزمت به خلال اجل 

التعهد طبقا لمقتضیاته وللمقتضیات العامة والخاصة لمدونة التجارة لكن دونما جدوى وهذا بعد عدة مكالمات هاتفیة معها 
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لم یحز ولم یوقع أي وصل تسلیم مما یفید عدم انجاز المدعى علیها العمل المتفق علیه وهو ما شكل اخلالا انه و
الطلب وبإرجاع المدعى علیها ما بذمتها من مبالغ مالیة والحكم / بالتزاماتها التعاقدیة لأجله یلتمس الحكم بفسخ التعهد 

درهم الذي یمثل مجموع المبالغ المالیة التي أداها 32500أصلیا قدره مبلغالك على المدعي علیها بان تؤدي لهتبعا لذ
درهم تعویض 5000درهم عن كل یوم تأخیر على تنفیذ الحكم ومبلغ 1000لها وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

صورة من التعهد : التالیةوأرفق المقال بالوثائق. عن الأضرار التي لحقته وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلها الصائر
. الطلب، صورة لوصل اداء باقي المبلغ المتفق، صورة محضر تبلیغ انذار

و بإجراء خبرة تقویمیة عهد بها للخبیر المختار موقسو2018- 01- 10تمهیدیا بتاریخ و حیث أمرت المحكمة 
فین یمة الاشغال المتفق علیها بین الطر الذي خلص فیه الى ان ق2018- 02-04الذي أودع تقریره بكتابة ضبط المحكم 

درهم، وان الأشغال 32500بمبلغ اجمالي قدره 2016- 03- 24بتاریخ002185د دهي التي وردت في بون الطلب ع
تها عیوب وتنقصها بعض اللوازم الضروریة لتأدیة لللمتعلقة بتجهیزات مطبخ المدعي تخالمنجزة من طرف المدعى علیها وا

علیها ى لفائدة المدعرهم وبالنسبة للاداءات التي تمت د10000مة الاشغال الغیر منجزة محددة في مبلغ مهامها وان قی
درهم والثانیة 16200درهم التي صرح المدعي انه اداها للمدعى علیها على دفعتین الاولى بمبلغ 32500فتصل الى 

.درهم بواسطة شیك الشركة العامة16300بمبلغ 
للأشغال الغیر منجزة غیر متناسبالمقترح من قبل الخبیر كقیمةعي على الخبرة بكون المبلغ و حیث عقب المد

علیها والمتفق علیه بینهما مقابل عمل متقن وصناعة احترافیة لمطبخ جاهز ومكتمل البتة مع المبلغ الذي تسلمته المدعي
طبخ موضوع الدعوى كما لا یتناسب مع المقدار الكبیر للنواقص والعیوب التي شابت الم

الخبیر حدد قیمة الاشغال التي اعتبرها غیر منجزة دون أن یبینها ویسمیها في و حیث عقبت المدعى علیها بكون 
درهم بشكل جزافي وغیر منطقي، خاصة أن ها المبلغ 10000تقریره بحسب المطلوب منه، فهو حدد قیمتها في مبلغ 

كاملا وتظهر الصور المرفقة بالخبرة ان المطبخ سلم للمدعي کاملا بجمیع بالمائة من قیمة المطبخ 30یشكل حوالي 
درهم الذي یبقى مبالغا فیه بشكل كبیر وان ما اشیر الیه في الصور 10000محتویاته ولیس هناك ما یجیب اداء مبلغ 

من جراء سوء الاستعمال بمن ابواب غیر ثابتة في مكانها فهي لا تعني نهائیا عدم انجاز الاشغال بل سقطت تلك البوا
استبعاد التقریر من الملف و انه یتعین للمدعي نفسه وهو ما یتطلب تدخل فني من اجل اصلاحه بتكلفة بسیطة الراجع 

.والأمر بإجراء خبرة فنیة جدیدة بناء على بون الطلب الموقع من الطرفین
ر إلیه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتیة و بعد إستیفاء الإجراءات الشكلیة و المسطریة  صدر الحكم المشا
أسباب الأستئناف

مجانب للصواب لكون أساس دعواه هو فسخ عقد التعهد و إسترجاع تمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف یحیث 
لم تناقش المبالغ التي تسلمتها المستأنف علیها كنتیجة فلا یعقل الإثراء على حساب الأغیار خاصة و ان المستأنف علیها 

خاصة طبیعة و نوع العمل المتفق علیه . طلباته و خاصة أیضا انها لم تقم بإتمام عملها الذي شابته العدید من العیوب 
من ق ل 556بین الطرفین تفرض أن یتم تثبیت المطبخ بمكانه مكتملا بعد صناعته بجودة عالیة و ان مقتضیات الفصل 

الشكل قبول الإستئناف و من حیث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من ع متطابقة مع طلباته ملتمسا من حیث 
جدید وفق مقاله الإفتتاحي و أرفق المقال بنسخة تبلیغیة 
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حیث جاء في جوابها 2019- 03- 11و حیث تقدمت المستأنف علیها بمذكرة جوابیة مع إستئناف فرعي بجلسة 
بالحروف اللاتینیة دون العربیة مما یكون معه الإستئناف غیر مقبول أن الإستئناف الأصلي وجه ضد طرف ذكر إسمه 

شكلا ومن حیث الموضوع فإن المستأنف لم یثبت أنه عمد إلى إرجاع المبیع إلى العارضة و انه بالرجوع إلى رسالة الفسخ 
فسخ مردودة و بخصوص الموجهة من قبله فإنه لم یطلب فسخ العقد و إنما إتمام التنفیذ المزعوم مما تكون دعوى ال

الإستئناف الفرعي و بعد عرض موجز للوقائع فإن الدعوى غیر مقبولة لسببین اولهما سقوط حق المستأنف علیه في إقامة 
- 29بان التسلیم تم في 2016- 02- 24و الطلبیة في 2016- 03-29دعواه لأن الثابت من وصل الأداء المؤرخ في 

كما لم یرفع دعواه 2017- 10- 30ه الإنذار و إجراء المعاینة سوى بتاریخ  و ان المستأنف علیه لم یوج2016- 03
أیام للتسلیم و لیس 7من ق ل ع یلزم إخطار البائع بالعیوب داخل أجل 553و ان الفصل 2017-09-21سوى في 

إقامة دعوى من نفس القانون یلزم 573سنة للقیام بمعاینة یتجلى منها نقصان أبواب بعض الدوالیب و ان الفصل 
من ق ل ع و 553یوما بعد التسلیم بشرط ان یكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إلیه في الفصل 30الضمان خلال 

ان الفصل المذكور نص على سقوط الحق في إقامة دعوى الضمان بعدم إحترام الآجال خاصة و انها تمسكت بجودة 
حق جراء الإستعمال و على فرض إعتبار المنقول شيء مشید فقد سقطت المبیع و عدم إمكانیة مساءلتها عن الضرر اللا

و ان المقال تضمن إسمها باللغة الفرنسیة و ارفق بوثائق محررة باللغة الفرنسیة و . یوما 365الدعوى بفوات أكثر من 
درهم و 5000لغ غیر مترجمة إلى العربیة كما ان التعویض المطالب به من قبل المستأنف علیه كان محصورا في مب

من ق م م  و ان الخبرة و المعاینة انجزت بعد 3درهم و تكون قد خرقت الفصل 6000لكن المحكمة قضت له بمبلغ 
اكثر من سنة من تسلیم الدوالیب و ان العامل الزمني جراء الإستعمال و ماقام به من قلع الدوالیب یفسر ما عاینه 

من ق ل ع ملتمسة من حیث الإستئناف 553عدم إحترام مقتضیات الفصل المفوض و لا یمكن نسبته للطاعنة بسبب
الأصلي عدم قبوله و برده لعدم إرتكازه على أساس و من حیث الإستئناف الفرعي قبوله شكلا وإلغاء الحكم المستأنف و 

الصوائر و أرفق الحكم برفض التعویض المحكوم به و سقوط حق المستأنف علیه برمته و تحمیل المستأنف علیه كافة
.المذكرة بصورة من الحكم المستأنف 

تخلف نائب المستأنف و حضر نائب المستأنف علیها و تم تبلیغ 2019- 03- 25وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
فتقرر حجز القضیة للمداولة و . نسخة من الجواب  مع الإستئناف الفرعي لنائب المستأنف بمحل المخابرة بكتابة الضبط 

.01/04/2019بالقرار لجلسة النطق 

في الإستئناف الأصلي و الفرعي 
من 556حیث إنه لما كانت دعوى الفسخ و استرداد الثمن المترتبة عن الضمان كما هي مؤطرة بموجب الفصل 

من 771لفصل متوقفة على احترام أجل الإخطار و أجل تقدیم الدعوى بنص ا767ق ل ع المحال إلیه بموجب الفصل 
ق ل ع تحت طائلة اعتبار المصنوع مقبولا و خالیا من عیوب الصنع و سقوط دعوى ضمانه بالتقادم إذا لم ترفع خلال 

فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف الأصلي  . من نفس القانون 573الآجال القانونیة المنصوص علیها بالفصل 
و سدد باقي الثمن 2185مجهز و مثبت بالجدران موضوع بون الطلب رقم تسلم المصنوع الذي هو عبارة عن مطبخ 
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- 06- 01كما لم  یقم بإخطار أجیرة الصنع بالعیوب إلا بتاریخ , عند التركیب و لم یتحفظ علیه 2016- 03- 29بتاریخ 
.2017-09-21أما دعوى الضمان فلم یتقدم بها إلا بتاریخ 2017- 10- 30و لم یثبت حالته إلا بتاریخ 2017

–و حیث إن العیوب موضوع الضمان كما هي مسطرة بوثائق الملف هي من العیوب الظاهرة  بالعین المجردة 
و یتأتى للمستأنف الأصلي الوقوف علیها و التحقق منها  - او لا تفتح او تقفل  بشكل عادي , عبارة عن أبواب منزوعة 

إخطاره  للمستأنفة فرعیا بصفتها أجیرة الصنع داخل أجل سبعة أیام و ان عدم . بالفحص العادي للمصنوع  عند تسلمه 
من تسلمه فإنه یعتبر في حكم المقبول هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن المستأنف الأصلي لم یتقید بأجل دعوى الضمان 

و هذا ما . ثبیته بالجدرانالتي لم یتقدم بها إلا بعد إنصرام أجل السنة عن التسلیم بالنظر إلى طبیعة المصنوع الذي یتم ت
المحكمة التي قضت على البائع بادائه تعویضا ( ورد فیه 1994- 06-08بتاریخ 2010سطره قرار محكمة النقض عدد 

من ق ل ع في جمیع مراحل التقاضي و رغم مرور 573عن المساحة الناقصة رغم تمسك الطاعن بمقتضى الفصل 
و بالتالي یكون . ) المذكور 573لم المشتري المبیع تكون قد خرقت الفصل أكثر من ست سنوات على عقد البیع و تس

التقادم المتمسك به من قبل المستانفة فرعیا  قائما و یمنع سماع دعوى الضمان سواء في شقها المتعلق بالفسخ و إسترداد 
المستأنف لما قضى للمستأنف و بالتالي فإن الحكم.  الثمن او في جانبها المتعلق بالتعویض و یكون مآلها الرفض 

الأصلي  بتعویض عن الأضرار یكون قد خالف المقتضیات المذكورة و یتعین إلغاؤه في هذا الشق و الحكم من جدید 
. برفضه و تأییده في الباقي و تحمیل المستأنف الأصلي الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
:حضوریا وهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.ین الأصلي و الفرعي الاستئنافقبول:في الشكــل
برد الإستئناف الأصلي و إعتبار الفرعي و إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من تعویض و الحكم من :الموضوعفي

.جدید برفضه وتأییده في الباقي و تحمیل المستأنف الأصلي الصائر 

.
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.مجلسها الاداري 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.ینوب عنها الاستاذ المحامي بهیئة الدار البیضاء 
من جهةفة مستأنا بصفته

.في شخص ممثلها القانوني*********شركة - 1:ن ـــــــــــــــــــوبی
الكائن مقرها الاجتماعي  

.*********السید - 2
عنوانه 

.من جهة أخرىما علیها مستأنفما بصفته

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال الاستئنافالبناء على 
.27/12/2018لجلسة الطرفینوبناء على استدعاء 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تســـتأنف27/07/2018حیـــث  تقـــدمت المســـتأنفة  بواســـطة  نائبهـــا بمقـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 

رقـم فـي الملـف 2106تحـت عـدد 08/03/2018بتـاریخ اه الحكم الصادر عن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء  بمقتض
القاضي  في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى علیهما شـركة الألفـة  فیـر وكفیلهـا 10577/8209/2017
البـــدني فـــي الادنـــى فـــي حـــق الكفیـــل وبـــرفض بـــاقي درهـــم مـــع الاكـــراه 231.159,11للمدعیـــة مبلـــغ *********الســـید 

.الطلبات 
:في الشكـــــــــــــــــــــل

.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 
:وعـــوفي الموضــ

بمقــال افتتــاحي مســجل ومــؤدى عنــه  والحكــم المطعــون فیــه  ان المســتأنفة تقــدمت حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف 
ا اجــرت للمــدعى علیهــا ســلف بمقتضــى عقــد قــرض عــدد انهــاعــرض بواســطة دفاعهــتومــن خلالــه 16/11/2017بتــاریخ 
حصـر الحسـاب مقابل تعهدها باداء الـدین و توابعـه و ان المـدعى علیهـا توقفـت عـن الاداء و تخلـذ بـذمتها لغایـة 12550
درهـــم حســـب كشـــف الحســـاب و انهـــا تلـــتمس  الحكـــم علـــى المـــدعى علیهـــا 235.559.11مبلـــغ 25/10/2017بتـــاریخ 

درهـم مـن قبـل اصـل الـدین و الفوائـد التاخیریـة المـذكورة فـي اصـل العقـد و رسـوم الضـرائب و 235.559.11بادائها مبلـغ 
.ها الصائر مع تحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى اقساط التامین و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل

و بنــاء علــى ادلاء نائــب المدعیــة برســالة الادلاء بالوثــائق و هــي نســخة طبــق الاصــل مــن عقــد القــرض و كشــف 
الحساب و جداول استخماد القرض و طلب و محضر تبلیغ الانذار من اجل التسویة الودیة و طلب و محضر تبلیغ انذار 

20/12/2017ى مقال ادخال الغیر فـي الـدعوى لنائـب المدعیـة المـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ و بناء عل

جاء فیه انها اغفلـت ادخـال الكفیـل فـي الـدعوى و الـذي قـدم كفالتـه التضـامنیة و الشخصـیة للعارضـة بموجـب عقـد كفالـة و 
درهـم عـن اصـل 235.559.11تضـامنا  لهـا مبلـغ انها تلتمس ادخاله في الدعوى و الحكم على المدعى علیهما بادائهما

الدین و الفوائد التاخیریة ورسوم الضرائب و اقساط التامین والنفاذ المعجل و تحمیلهما الصائر مع تحدید الاكراه البدني فـي 
.الاقصى وادلت بعقد الكفالة  
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علـى الأسـباب نفته المسـتأنفة مركـزة اسـتئنافها وبعد استیفاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم  المسـتأنف والـذي اسـتأ
: التالیة 

ــافـــأسباب الاستئن

عرضــت الطاعنــة  ان تعلیــل المحكمــة لــم یكــن مبنیــا علــى اســاس واقعــي وقــانوني ســلیم ذلــك انــه بعــد الاطــلاع علــى 
ـــغ ســـیتأكد للمحكمـــة انـــه یشـــمل بـــه مبلـــغ التم25/10/2017كشـــف الحســـاب المحـــتج بـــه والموقـــوف بتـــاریخ  ویـــل و  المبل

درهــم  اي انــه بــإجراء عملیــة بســیطة 231.159,11المتبقىوومبلــغ الاقســاط الغیــر مــؤداة و مــع احتســاب الرســوم یقــدر ب 
:واضافة مبلغ الرصید المتبقى والاقساط الغیر المؤداة نصل الى المبلغ المطالب به بموجب المقال الافتتاحي 

درهم4400,0+231.159,11=235.559,11
ان محكمــة البدایــة لــم تــثمن وســائل الاثبــات والمبینــة فــي الكشــف الحســابي المثبــت للمدیونیــة طبقــا لمقتضــیات المــادتین كمــا 
13/11/07مــن مدونــة التجــارة وكــذا العمــل القضــائي  الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بفــاس بتــاریخ 492و19

من 4ومایلیها ، زد على ذلك الفقرة 253ص40ر عدد منشور بمجلة المعیا986/05في الملف عدد 1616تحت عدد 
البند الرابع  الذي ینص على انه فـي حالـة عـدم اداء قسـط واحـد مـن اقسـاط الایجـار الحـال اجلهـا فـان الـدین بأكملـه یصـبح 

بهــذا مــن ق ل ع  ،وكــذا الاجتهــاد القضــائي القــار230حــالا بقــوة القــانون ، وانــه طبقــا لمــا تــنص علیــه مقتضــیات المــادة 
فـي الملـف الاداري 304تحـت عـدد 16/04/98الصدد نذكر على سبیل المثال  قرار صادر عن المجلس الاولـي بتـاریخ 

.ومایلیها ، هذا المنحى سلكته سائر المحاكم المملكة174ص 29منشور بمجلة المعیار عدد 324/96عدد 
درهــم 235.559.11الــى مبلــغ 231.159,11ن مبلــغ لــذلك تلــتمس تأییــد الحكــم المســتأنف  مــع تعدیلــه وذلــك بــالرفع مــ

درهم  مـع تحمیـل المسـتأنف علیهـا  الصـائر 235.559,11والحكم على المستأنف علیهما  بأدائهما لفائدة المستأنفة مبلغ 
.وتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى

.وادلت بنخسة مطابقة للأصل من الحكم
.وصورة من وثیقة 

والفــي بــالملف جــواب القــیم وحضــرها نائــب المســتأنفة وتقــرر حجــز 27/12/2018الملــف اخیــرا بجلســة وبنــاء علــى ادراج 
.10/1/2019الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

231159,11درهـم ولـیس مبلـغ 235559,11هـو في استئنافها على كون مبلغ الدینحیث استندت المستأنفة 

.على كشف الحساب الصادر عنهادرهم المحكوم به وذلك استنادا
بمراجعة رسالة التسویة الصادرة عن المستأنفة والموجهة الـى الشـركة المسـتأنف علیهـا وكـذا الكشـف و وحیث إنه 

تبـین بـأن المسـتأنفة ی25/10/2017وبیـان الوضـعیة المـؤرخ فـي 14/11/2017المـؤرخ فـي و الصـادر عنهـا يالحساب
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وما درهم المتمسك به من جانبها 235559,11لمحكوم به ولیس مبلغ درهم ا231159,11تقر بكون مبلغ الدین هو 
وتأییـد الحكـم لعـدم ارتكـازه علـى اسـاسدام أن أقوى مـا یؤخـذ بـه المـرء هـو إقـراره علـى نفسـه فإنـه یتعـین رد الاسـتئناف

.المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته

لهــذه الأسبـــاب

بقیما، علنیا وغیابیاوهي تبت انتهائیالتجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف تصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل

.هترافععلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقرر       الرئیس         
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